
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VJ-2020-232( :القرار رقم
)723-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامتَـي الخطـأ فـي 
تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد فـي نظـام ضريبـة القيمة المضافـة - دلت النصوص 
النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية 
مـن تاريـخ إخطارهـا بالقـرار - ثبـت لدائـرة الفصـل تحقـق الإخطـار واعتـراض المدعيـة بعـد 
انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلً لفوات المدة النظامية 
- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/08/16م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2018-723) بتاريخ 2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمت بلائحة 
دعوى تضمنت اعتراضها على غرامتَي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السـداد في 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وتطالـب بإلغـاء الغرامـة، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى 
المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: بشأن الموضوع: فيما يتعلق بغرامات 
الخطـأ فـي الإقـرار والمقـدرة بــ )27408( ريـالات، فنفيد اللجنة الموقـرة بأنه قد تم إلغاء 
الغرامة المفروضة. وفيما ما يتعلق بعقوبة السـداد المتأخر، بعد مراجعة إقرار المدعي 
عن فترة يناير لعام 2018م، تبين للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار 
المدعي الضريبي، وإصدار إشعار تقييم نهائي في تاريخ 2018/08/30م، وهو ما نتج عنه 
وجـود اختالف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة، والـذي لم يسـدد فـي الميعـاد النظامي. 
وبنـاء علـى ذلـك، تـم فـرض غرامة تأخير في السـداد عن الأشـهر اللاحقـة للفترة الضريبية 
محـل الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًا؛ وذلـك وفقًا لأحكام المـادة الثالثة والأربعين من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خالل 
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 

شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم برد 
الدعـوى«، وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: »يتلخـص الموضـوع فـي قيمـة 
فاتـورة خدماتنـا المقدمـة إلـى الهيئـة العامـة لتطويـر الريـاض؛ حيـث قمنـا بـإدراج مبلـغ 
الفاتـورة ضمـن الإقـرار الضريبـي لشـهر ينايـر 2018م ضمـن المبيعـات الخاضعـة للنسـبة 
الصفرية، وبعد عدة مناقشات مع مدير العلاقة لدى الهيئة، اتضح لنا أنه يجب أن نقوم 
بتحصيـل مبلـغ الضريبـة مـن الهيئـة العامة لتطويـر الرياض وتوريده للهيئـة العامة للزكاة 
والدخـل، وبنـاءً علـى ذلـك قمنـا بمخاطبة الهيئة العامة للـزكاة والدخل بأننا قمنا بإعادة 
فـي  الضريبـة  مبلـغ  بـإدراج  الريـاض  تطويـر  لهيئـة  المقدمـة  خدماتنـا  لفاتـورة  إصـدار 
2018/3/14م، أي بعـد أسـبوعين فقـط مـن رفـع الإقرار الضريبي لشـهر يناير، وطلبنا فتح 
فتـرة الإقـرار لنتمكـن مـن تعديـل الإقـرار، إلا أننـا فوجئنـا فـي 30-8-2018م بقيـام الهيئـة 
بإصدار إشعار تقييم نهائي يتضمن عقوبة تأخير سداد، علمًا أننا لم يُسجل علينا أي تأخير 
في رفع الإقرارات الضريبية الشـهرية، وكذلك لم يسـجل علينا أي تأخير في السـداد منذ 
بـدء تطبيـق نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة وحتـى الآن. الطلبـات: عطفًـا علـى مـا تـم 

إيضاحه، فإننا نطلب من مقام اللجنة الموقرة الحكم بإلغاء مبلغ الغرامة«.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/08/16م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الخامسـة وخمـس وأربعيـن دقيقة مسـاءً؛ للنظر في 
الدعـوى المرفوعـة ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطـراف الدعوى 
تبيـن عـدم حضـور المدعيـة أو مـن يمثلها على الرغم من ثبـوت تبليغها، وحضر الوقائع... 
بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب خطـاب التفويض رقـم )...( وتاريخ 
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ممثـل  وبسـؤال  القانونيـة.  للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ، 
المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، وطلـب عدم سـماع 

الدعوى لفوات المدة النظامية.

ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل 
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعـد الاطالع علـى ملـف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامتَـيْ الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة 
ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن 
وقدمـت  2018/12/04م،  تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى  مسـتندات 
اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/02/20م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمها بعد فـوات المدة 
النظاميـة وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )49( مـن نظام ضريبـة القيمة المضافـة: »يجوز 
لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خلال ثلاثين 
ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى«،  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ نواحيها الشـكلية؛ ممـا يتعين معه عدم قبـول الدعوى 

شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛  	-
لفوات المدة النظامية للاعتراض.
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ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشرعية، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/08/31م موعدًا لتسليم نسخة القرار. 
ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ـا وواجـب النفاذ بعـد انتهاء هذه  لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


